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    :37السؤال رقم 

مصاریف وكالة الدفوعات المتأتیة من وكالة مقابیض 
.ملحقة بھا؟ ما ھي الإجراءات المتبعة

 وكیف أن وكیل الدفوعات یخضع للمحاسب مع أنھ لا
وجود لتمویل من طرف المحاسب باعتبار أن تمویل وكالة 

  ابیض المستخلصة؟؟؟الدفوعات سیكون من المق
  

ھل یمكن الجمع بین وكالة المقابیض و وكالة 
الدفوعات و تسمیة وكیل واحد لذلك بمؤسسة عمومیة 

واحدة؟

  

  ااب

یجوز تكلیف وكلاء  من مجلة المحاسبة العمومیة على أنھ 14ّینص الفصل 

  . محاسبین عمومیین لفائدة صرف أو قبضبالقیام بعملیات 

أنھ تقع تسمیة موظف ینتمي لإدارة عمومیة للقیام بمھمة  ما تقدممیستشف 

دون الجمع القبض لفائدة محاسب عمومي أو مھمة الصرف لھذا المحاسب لكن 

 فضلا عن أنھ لا یجوز إحداث وكالة تقوم بالعملیتین معا أي ،بین المھمتین

 لأن ذلك من إختصاص المحاسب دون غیره في نفس الوقت القبض و الصرف

جاء بالفصل  إحداث الوكالات لا یكون إلا عند الضرورة المبررة حیث  أنعلما

 أن تعھد عند الضرورةیجوز ": من مجلة المحاسبة العمومیة ما یلي  75الفصل 
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  . لوكلاء مقابیض جبایة المعالیم والمحاصیل والمداخیل المقررة بالمیزانیة

..........  

ولا یجوز لوكلاء المقابیض القیام بأي تتبع ضد المطلوبین المتلددین عن الدفع 

   "حیث أن ھذه المھمة من خصائص المحاسب الذي یعملون لحسابھ

تحدث وكالات الدفوعات بقرار  " :على ما یلي153الفصل كما نص الفصل 

رئیس  بناء على طلب  من فوض لھ وزیر المالیة في ذلك  وزیر المالیة أومن 

  . الإدارة المعنیة بالأمر

مرفوقا بالمؤیدات اللازمة  ویجب أن یكون كل طلب في ھذا الشأن معللا و

  ".  ضرورة إحداثھاالسامحة بالتحقق من

مع التأكید على أن المحاصیل التي یتم تحقیقھا من طرف وكیل المقابیض 

واعید یجب تسلیمھا مباشرة للمحاسب المختص دون غیره مقابل وصل في الم

التي یتم تحدیدھا بقرار الإحداث و لا یمكن بأي حال من الأحوال استعمالھا 

لتغطیة نفقات الھیكل العمومي مما یعني أن الوضعیة المعروضة بنص السؤال 

    :، و في المقابل تكون سلیمة على النحو المبین بالرسم التالي ّغیر جائزة بالمرة

  

  المحاسب

مسك الأموال وخزنھا
مراقبة مشروعیة

قبض الرأوام
   وتنفیذھاو الصرف

  المیزانیةتنفیذ 

  وكیل
دفوعات

  و كیل
مقابیض


